
5 / 1

270716 ‐ ف حم زواج الزان المجلود التائب من عفيفة ؟

السؤال

ل صديق قد زنا ـ والعياذ باله ـ وهو غير محصن ، وأخبرن أنه تاب ال اله ، وأنه كفر عن ذنبه بأن جلد نفسه 100 جلدة ،

وقام بالطلب من بالبحث عن الموضوع ، والسؤال له ، حيث أنه يريد ستر نفسه ، والزواج ، وعند البحث وجدت أن الاجماع

عل أن الزان التائب يسقط عنه صفة الزنا ، وله أن يتزوج من عفيفة شريفة لم يسبق لها الزنا ـ والعياذ باله ـ ولن توقفت بعد

أن قرأت الحديث التال : عن أب هريرة ـ رض اله عنه ـ ، قال : قال رسول اله ـ صل اله عليه وآله وسلم ـ : ( ألا لا ينح

الزان المجلود إلا مثله ) ، وتذكرت أنه قام بجلد نفسه ، فهل هذا الحديث يعن أنه لو تاب من الزنا ، وبما أنه أصبح مجلوداً لا

يحق له الزواج إلا بمثله ؟ حيث إنن قرأت أيضا أن سيدنا عل بن أب طالب ـ رض اله عنه ـ رفض زواج رجل مجلود من

امرأة عفيفة ، وقال له : اذهب وتزوج مجلودة مثلك ، كما إنن أعلم أن إقامة الحد تفر الذنب ، والتوبة تلغ الذنب ، وهل

جلده لنفسه تعتبر إقامة للحد ؟ وهل توبته بعد أن جلد نفسه تبيح له أن يستر عل نفسه ، وأن يتزوج من شريفة وعفيفة لم

يسبق لها الزنا ؟ أفتونا ، فالرجل يمر بحالة نفسية وعصبية متعبة ، ويخاف أن يتزوج من عفيفة ويغضب اله ، ويظلمها ،

ويون زواجه بها غير جائز ، ويعتبر زنا عافانا وعافاكم اله .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

من ابتل بشء من هذه القاذورات ، الزن وغيره ، فليستتر بستر اله ، وليتب إل ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة عل رب

العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل اله أن يتقبل منه توبته ، ويفر عنه سيئاته . ثم

إنه لا حرج عليه ، مت تاب وأناب إل ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فنسأل اله لنا ولم وجميع المسلمين العافية مما يغضب اله تعال ، وأن يتقبل توبة أخينا ، وأن يغفر له ما فعل ، اللهم آمين

وبداية :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/270716/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%89%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9
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فإن التوبة من الذنب لا يشترط لها إقامة الحد ، بل الأول لمن وقع ف مثل ذلك أن يستر عل نفسه ، وأن يتوب بينه وبين اله

تعال ، قال النب صل اله عليه وسلم :" ايها النَّاس! قَدْ آنَ لَم انْ تَنْتَهوا عن حدُودِ اله ، من اصاب من هذِه الْقَاذُوراتِ شَيىا

فَلْيستَتر بِستْرِ اله ؛ فَانَّه من يبدِي لَنَا صفْحتَه نُقم علَيه كتَاب اله ". أخرجه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (91) ، والحاكم

ف المستدرك (7615) ، والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (663) .

ف لجو زع هال َلعُ االْفَزو ، هنَفْس َلتْرِ عالس بحو ، افِ بالزنرتعةُ ااهرك يهفالاستذكار (7/497) :" و قال ابن عبد البر ف

التَّوبة ". اهـ .

هملْزالَّذِي يو ، لفْضكَ اذَلك هنَفْس عل هتْرفَس ، رِهغَي َلتْرِ عالس ف رجوي ءرانَ الْمذَا كالتمهيد" (5/337) :" فَا" وقال أيضا ف

ف ذَلكَ : التَّوبةُ وانَابةُ والنَّدَم علَ ما صنَع ؛ فَانَّ ذَلكَ محو للذَّنْبِ انْ شَاء اله ". اهـ .

وقال ابن الجوزي ف "كشف المشل من حديث الصحيحين" (ص197) :" من أت ذنبا واستتر به وتاب : كان ذلك أول من

إظهاره لإقامة الحد عليه ، لأنه يفضح نفسه بالإقرار ، وقد نص عل هذا أحمد ابن حنبل والشافع ". اهـ

ثانيا : لا شك أن الحدود كفارات لأهلها ، لما جاء ف الحديث الذي أخرجه البخاري ف "صحيحه" (18) ، ومسلم ف "صحيحه"

هوا بِالتُشْرِك نْ لاا َلع ونايِعه عليه وسلم قال :" بال صل ه عنه ، أن النبال (1709) ، من حديث عبادة بن الصامت رض

نوفٍ ، فَمرعم وا فصتَع لاو ، ملجراو مدِييا نيب ونَهتَانٍ تَفْتَرهتُوا بِبتَا لاو ، مكدلاوتَقْتُلُوا ا لانُوا ، وتَز لارِقُوا ، وتَس لاا ، وىشَي

هال هتَرس ا ثُمىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، ةٌ لَهفَّارك وا فَهالدُّنْي ف بوقا فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، هال َلع هرجفَا مْنم َفو

." هاقَبع نْ شَاءاو نْهفَا عع نْ شَاءا ، هال َلا وفَه

ثالثا : لا عبرة بما فعله صاحبك من جلد نفسه ، ولا اعتداد بهذا الجلد ف حد الزن ، ولا يون ذلك كفارة لما فعله ، اتفاقا .

(هِممَرِ كظَاه ف هفي لَم ادع نَةً ثُمس غَابو هبِنَفْس جفَخَر هتَغْرِيب ماكالْح ادرا لَوو) ": (6/92) "كشاف القناع" ف قال البهوت

نَّه  يحصل بِه الزجر كما لَو جلَدَ نَفْسه ". اهـ

وقال الشيخ كمال الدين الدميري الشافع ف "النجم الوهاج ف شرح المنهاج" (9/118) :" فلو جلد نفسه .. لم يف ؛ بالاتفاق "

. اهـ .

بل ح الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه اله الإجماع عل تحريم ذلك : أن يقيم العاص الحد عل نفسه ، وأنه غير مخاطب

بذلك أصلا . قال :

يفتَضسي َّتح نَبِ، لبِنَفْسِ الشُّر و ،رِقَةبِنَفْسِ الس بِنَفْسِ الْقَذْفِ، و و ،َِنبِنَفْسِ الز ةورذْكدُودِ الْمالْح نم ءَش جِبي  "

إلَ ذَلكَ معنً آخَر ‐ وهو ثَبات ذَلكَ عنْدَ الْحاكم بِاقَامة الْحدُودِ، إما بِعلْمه، واما بِبيِنَة عادِلَة، واما بِاقْرارِه، واما ما لَم يثْبت عنْدَ
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.ًصا قَطْع لْدٌ، وج  ،ٌّدح هملْزي ََف ماكالْح

هنَفْس َلدَّ عالْح يمقنْ يكَ اذَل نا مىشَي ابصا نم َلا عضانَ فَرَل لعةُ بِنَفْسِ الْفورذْكالْم دُودالْح تبجو لَو نَّها وكَ: هانُ ذَلهرب

 رمذَا اهو ،هتشَرب ف  ،هتذِم ا فضفَر ها لَزِمم ِيدويل هلَيا عبِم هخْبِرفَي ماكالْح َإل ءِجالْم ِلجعنْ يا وا ،ها لَزِممم جخْريل

يقُولُه احدٌ من امة كلّها بَِ خَفٍ.

لإنْ فَع لب ،هدَ نَفْسي قْطَعنْ يارِقٍ اسل سلَي نَّها ف فَخ  نَّهاا، وهّلك ةما اعمجكَ بِاذَل هلَيع امرفَح هنَفْس َلدَّ عالْح تُها إقَامما

ذَلكَ كانَ عنْدَ امة كلّها عاصيا له تَعالَ، فَلَو كانَ الْحدُّ فَرضا واجِبا بِنَفْسِ فعله لَما حل لَه الستْر علَ نَفْسه، و جازَ لَه تَركُ

. (12/27) "من "المحل ،انته . ".ها لَزِمم هنَفْس نع ِيدويل ،نيفَةَ عارِ طَرقْرا

رابعا: أما الحديث الذي أورده السائل الريم فهو حديث صحيح ، رواه أبو هريرة رض اله عنه ، قال: قال رسول اله ‐

صلَّ اله عليه وسلم ‐: " لا ينْح الزان المجلود إلا مثلَه " .

والحديث أخرجه أبو داود (2052) ، وأحمد ف "المسند" (8300) ، والحاكم ف "المستدرك" (2700) ، وجود إسناده ابن عبد

ف بلوغ المرام" (1000) :" رجاله ثقات " . وصححه الشيخ الألبان" تنقيح التحقيق" (3/180) وقال ابن حجر ف" الهادي ف

"صحيح أب داود" (1790) .

ومعن الحديث أن من زن ولم يتب لا يحل له ناح العفيفة حت يتوب ، وكذلك من زنت ولم تتب لا يحل لها ناح العفيف

حت تتوب ، وأن من زن ولم يتب ثم تزوج من عفيفة دون علمها كان لها الفسخ ، وإن علمت بفسقه وزناه وأنه لم يتب ثم

رضيت به كذلك فناحها محرم لقوله تعال :" وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين " ، وأما الوصف بالمجلود فهذا خرج مخرج الغالب ،

وإلا فالحم لازم لل زان ف تحريم ناح العفيفة وإن لم يجلد .

فصالْو للَعو ، زِنَاه رظَه نبِم جونْ تُزا ةارالْم َلع مرحي نَّها َلع يللد دِيثسبل السلام" (2/187) :" الْح" ف قال الصنعان

بِالْمجلُودِ بِنَاء علَ اغْلَبِ ف حق من ظَهر منْه الزِنَ ، وكذَلكَ الرجل يحرم علَيه انْ يتَزوج بِالزانية الَّت ظَهر زِنَاها ، وهذَا

الْحدِيث موافق قَوله تَعالَ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنينالنور/3 ". اهـ

إلا أن هذا الحم ينتف عن الزان المجلود ، وغير المجلود ، بمجرد توبته ، فمن تاب قبلت شهادته ، ولم يعد اسمه زانيا .

قال ابن القيم رحمه اله ف "إعلام الموقعين" (1/97) :" ولَيس يخْتَلف الْمسلمونَ ف الزان الْمجلُودِ : انَّ شَهادتَه مقْبولَةٌ إذَا

تَاب ". اهـ .

وقال ابن الجوزي ف "التحقيق ف أحاديث الخلاف" (2/275) :" ومعلُوم انَّه بعدَ التَّوبة  يسم زَانيا ". اهـ

وأما زواج الزان المجلود – إذا صح أنه جلد ‐ التائب من مسلمة عفيفة : فلا إشال ف جوازه أيضا ؛ وإنما المحرم هو زواج
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الزان غير التائب بالعفيفة . وقد حمل الإمام الطحاوي الحديث السابق عل حال هذا الثان : أن الزان غير التائب يحرم عليه

أن يتزوج العفيفة .

قال ف "شرح مشل الآثار" (11/473) :" ذلك عندنا واله أعلم عل المجلود ف الزن ، المقيم بعد الجلد عل الزن الذي كان

جلد فيه ؛ لا عل تركٍ منه لذلك ، ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صل اله عليه وسلم إياه بالجلد : ذِكر له بحال هو عنده فيها

مذموم ؛ لأن الجلد ف الزن: فيه كفارة للمجلود ، وذمه بذلك : مما يدفع أن يون ذلك الجلد كان له كفارة ؛ إذا كان مقيما

عل ما يوجب عليه مثله ". اهـ

وأما الأثر المنقول عن عل بن أب طالب رض اله عنه فلا يصح عنه ، فقد أخرجه البيهق ف "السنن البرى" (7/156)  من

طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن العوام بن حوشب قال اخْبرنَا الْعلاء بن بدْرٍ :

نيبو نَهيب نْهع هال ضر لع قفَفَر ، نْهع هال ضر لع َلا ء بِهِج دَّ ، ثُمالْح رِبشَةً ، فَضفَاح ابصةً فَاارام جوتَز لاجنَّ را

امراته ، ثُم قَال للرجل : لا تَتَزوج الا مجلُودةً مثْلَكَ ".

قال البيهق عقبه :" هذَا منْقَطع ". اهـ .

وقال ابن أب حاتم ف "المراسيل" (550) :" سمعت اب يقُول : الْعَء بن بدْرٍ عن عل : مرسل ". اهـ

والحاصل :

ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة غل ه ، وليتب إلوغيره ، فليستتر بستر ال ء من هذه القاذورات ، الزنبش أنه من ابتل

رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل اله أن يتقبل منه توبته ، ويفر عنه سيئاته .

ثم إنه لا حرج عليه ، مت تاب وأناب إل ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رض اله عنه ، فيما أخرجه عبد الرزاق ف "مصنفه" (10689) من طريق طارق بن

شهاب ، وف "مصنفه" أيضا (10690) ، والحارث ف "مسنده" (507) ، والبيهق ف "السنن البرى" (7/155) من طريق

الشعب ، كلاهما انَّ رجً خَطَب الَيه ابنَةً لَه ، وكانَت قَدْ احدَثَت لَه ، فَجاء الَ عمر فَذَكر ذَلكَ لَه فَقَال عمر:" ما رايت منْها؟ "

قَال: ما رايت ا خَيرا قَال:" فَزوِجها و تُخْبِر " . هذا لفظ رواية طارق بن شهاب .

، تلَمسا فَاتُهجتَخْراس ّناو ، ةيلاهالْج ف دَتۇئ نَةً لنَّ ابا :الْخَطَّابِ قَال نب رمع َتا ، ًجنَّ را ": ولفظ رواية الشعب

تا نَسنَّها ثُم ، تارا فَبتُهيا فَدَاواجِهدوا ضعب تقَدْ قَطَعا وتُهكردا ، فَاهنَفْس تحفَذَب ةالشَّفْر َلا دَتما ، فَعدح تابصفَا

فَاقْبلَت علَ الْقُرآنِ فَهِ تُخْطَب الَ ؛ فَاخْبِر من شَانها بِالَّذِي كانَ ؟
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فَقَال لَه عمر:" تَعمدُ الَ ستْرٍ ستَره اله ، فَتَشفَه؟

." ةملسالْم يفَةفالْع احا نهحْنا لارِ ؛ بصما له اَلَنَّكَ نعج : ارِهما نا مىشَي ترنَّكَ ذَكا لَغَنب نلَئ

فيها انقطاع ، إلا أن رواية طارق بن شهاب تقويها ، والمعن والأثر صحيح متصل من رواية طارق بن شهاب ، ورواية الشعب

واحد كما هو بين .

واله أعلم 


